
   قرار وزير المالية
  24/5/2008 :ختاري    462/1 :رقـم

  
  تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات إستهلاك الأصول الثابتة المادية

  
  إن وزير المالية، 

  ، )تشكيل الحكومة (19/7/2005 تاريخ 14953بناءً على المرسوم رقم 
قـانون ضـريبة   (تـه   وتعديلا12/6/1959 تـاريخ  144بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم   

  ، )الدخل
 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا      19/7/1980 تاريخ   27/80 من القانون    2بناءً على المادة    

  لمعدلات الإستهلاكات،
) التـصميم المحاسـبي العـام      (26/12/1981 تاريخ   4665بناءً على أحكام المرسوم رقم      

 ـ  22/2/1982 تاريخ   111/1والقرار التطبيقي رقم     ام المتعلقـة بتـصنيف      سيما الأحك
   حسابات الأصول الثابتة المادية،
  وبناءً على إقتراح مدير المالية العام، 

  
  :يقــرر ما يأتــي

تحدد معدلات الإستهلاك القصوى والدنيا للأصول الثابتة المادية المبينة أدنـاه           : المادة الأولى 
  : وفقاً لما يلي

 معدّل الإستهلاك الأقصى لاك الأدنىمعدّل الإسته الأصل الثابت الخاضع للإستهلاك
الأبنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات تجارية وسياحية        

 – فنـادق    – مطاعم   – مستودعات   – محلات   –مكاتب  (وخدماتية  
 ...).مستشفيات إلخ

  
  

2% 

  
  

5% 
 %10 %3 .الأبنية المشادة بمادة الباطون والمستعملة لغايات حرفية وصناعية

 %20 %6 .  وإنشاءات معدنية لغايات تجارية أو صناعيةأبنية
 %20 %6 .أعمال الترميم والديكور والتصليحات الكبرى للأبنية

 %25 %8 .التجهيزات والآلات الصناعية ومتمماتها من معدات ولوازم
 %25 %10 .التجهيزات والأدوات الفنية ومتمماتها

 %50 %20 .  الأجهزة والبرامج المعلوماتية
 %25 %10 .السيارات السياحية

 %20 %6 .آليات نقل البضائع والركاب
 %10 %5 . وسائل النقل البحري
 %25 %20 .وسائل النقل الجوي

 %25 %8 . الأدوات المكتبية والأثاث والمفروشات
 %50 %25 .البياضات والشراشف والمناشف



 %25 %20 .البراميل والقناني والصناديق المرتجعة
 %20 %8 . ير الغازقوار

الأواني الزجاجية والأدوات الفـضية فـي الفنـادق والمطـاعم           
 . والمقاهي

  يعاد جردها على أساس 
 سعر الكلفة

يعاد جردها على أساس 
 سعر الكلفة

  
تعتمد في الإستهلاكات طريقة الإستهلاك النسبي الثابت طيلة المـدة اللازمـة            : المادة الثانية 

  . صل الثابتلإستهلاك كامل قيمة الأ
ويمكـن أن   أوضـاعها   للمؤسسة أن تختار معدّل الإستهلاك الذي يتلاءم مـع           : المادة الثالثة 

يكون أحد الحدّين الأدنى أوالأقصى المبينين في المادة الأولـى أعـلاه أو أي              
 الدخل،   شرط أن تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة       معدل آخر يقع بينهما،   

محددة للتصريح السنوي عن الأعمال، برنامج الإستهلاكات       قبل إنتهاء المهلة ال   
الذي إختارته وإلاّ إعتبرت أنها إختارت نسبة الإستهلاكات الدنيا، ويبقى معـدّل            
أو معدّلات الإستهلاك المختارة ثابتة وإلزامية طول المدة المحددة لتعادل قيمـة            

 أكثر من معـدل     ولا يمكن للمؤسسة إختيار   الإستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي      
للأصول الواردة في المجموعة الواحدة، كما تطبق المعدلات نفـسها المختـارة            

   .لإستهلاك الأصول، على قيمة الزيادات التي تطرأ على تلك الأصول
يمكن حساب الإستهلاك على أساس القيمة التي تنتج عن إعادة التخمـين فـي              

  .الحالات التي تسدد عنها الضريبة العائدة لها
يمكن إدراج الأصول الثابتة المادية التي لم تـرد صـراحة ضـمن إحـدى               : لمادة الرابعة ا

المجموعات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، في المجموعـة التـي             
  .تضم أصولاً مشابهةً لها

يمكن إستهلاك منشآت الأبنية المقامة على أرض الغير وفقاً لمعدّلات إستهلاك           :المادة الخامسة 
ناسب ومدة عقد الإشغال أو لمدة تقل عن عقد الإشغال بسنتين، متـى كـان               تت

التخلي عن هذه المنشآت ناشئاً عن وجوب تسليمها إلى المالكين عند إنتهاء عقد             
  . الإشعال بدون مقابل

على المكلفين المعنيين الذين يرغبون في الإستفادة من هذه المعدّلات أن يعلموا              
ة خطياً عن رغبـتهم هـذه قبـل المباشـرة بإحتـساب             الوحدة المالية المختص  

  .الإستهلاكات
   

 تحسب معدّلات الإستهلاك المبينة في المادة الأولى من هـذا القـرار علـى               : السادسة المادة
  .أساس سعر كلفة البناء الأصلي من دون ثمن الأرض المقام عليها



     
لأبنية التي تشغلها فـي فتـرة أو        يحق للمؤسسات التي تغير وجهة إستعمال ا      :  السابعة   المادة

فترات من الزمن أن تحسب الإستهلاكات في كل فترة من فترات إستعمال البناء             
  .  على أساس المعدّل الخاص المنصوص عليه في هذا القرار

وتعتبر الأبنية التي كانت مستعملة للسكن قبل إشغالها لغايات تجارية أو صناعية             
سنوياً طيلـة المـدة التـي       %) 1.5(صف بالمئة   أنها إستهلكت بمعدّل واحد ون    

  .إستعملت فيها كدور للسكن
  

تطبق المعدّلات المنصوص عليها في هذا القرار، في حال إخـتلاف وجهـات             :  الثامنة المادة
حدة أو مشروع واحد، كما لو كان كـل         إستعمال الأبنية التي تشغلها مؤسسة وا     

بناء منها مستقلاً عن الآخر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضفى صـفة               
  .أي بناء منها على الأبنية الأخرى من أجل تطبيق معدّل الإستهلاك

  
 معدّلات الإستهلاك المحدّدة بموجب قرارات سابقة لتاريخ صدور هـذا           تلغى: التاسعة المادة

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الأصول             القرار، و 
كما يطبق على سعر الكلفـة بتـاريخ الـشراء          ،  2008الثابتة المادية إعتباراً من أعمال سنة       

لعناصر الأصول الثابتة التي كانت مدرجة قي قيود المؤسسة ولم تكن كلفتها قـد إسـتهلكت               
   .31/12/2007بالكامل بتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     
    مدير الواردات اتتعليم

  9/9/2008 :ختاري    2ص/1069 :رقـم
  

إنعكاسات نتائج إعادة تقييم الأصول الثابتة في شـركات الإمتيـاز علـى             : الموضوع
  .الناحيتين المحاسبية والضريبية

  . 5451/94 والمرسوم التطبيقي رقم 282/93القانون رقم  - :المرجـع
مراجعة نفعاً   (19/11/1977 تاريخ   2س شورى الدولة رقم     قرار مجل  -

  ).للقانون
الرأي الإستشاري الصادر عن هيئة التشريع والإستشارات فـي وزارة           -

 . 18/10/1999 تاريخ 457/99العدل برقم 
 تــاريخ 2006 – 70/2005قــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم  -

18/10/2005 . 
 المديريـة   –ب وزارة الطاقة    كتاب معالي وزير المالية الموجه إلى جان       -

 . 28/8/2008 تاريخ 1ص/1691العامة للإستثمارات برقم 
  

  بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، 
وحيث أن هيئة التشريع والإستشارات قد أفتت بأنه يحق لـشركات الإمتيـاز               

م التطبيقي رقم    والمرسو 282/93إعادة تقييم أصولها الثابتة عملاً بأحكام القانون رقم         
5451/94 ،  

، 70/2005وحيث أن مجلس شورى الدولة قد أبطل بموجب قـراره الـرقم               
   على شركات الإمتياز، 282/93تعميم وزارة الطاقة المتعلق بعدم تطبيق القانون 

وحيث أن شركات الإمتياز قد أجرت إعادة تقييم لأصولها الثابتة وفقاً للقانون              
     بة المترتبة،  وسددت الضري282/93رقم 

ورداً على المسائل المطروحة في هذا الصدد لجهة مسائل إنعكاسـات نتـائج               
  إعادة تقييم الأصول الثابتة على الناحيتين المحاسبية والضريبية لدى شركات الإمتياز، 

  وإستناداً إلى كتاب معالي وزير المالية المنوه عنه في المرجع أعلاه،   
  :ية المختصة بضريبة الدخل، التقيد بما يلييطلب إلى الوحدات المال  

لا تستبعد نتائج عملية إعادة التقييم من حسابات الإمتيازات عند تدقيقها فـي الـشقين                -1
المتعلقين بالإستهلاك الصناعي وبالإسـتهلاك المـالي مـن النـاحيتين المحاسـبية             

مـن  ) س المـال  الفائدة على رأ  (والضريبية، غير أنه يجب إستبعاد الفائدة الإمتيازية        
 من قـانون    7نتائج تلك العملية سيما من الناحية الضريبية وذلك عملاً بأحكام المادة            



مراجعـة   (19/11/1977 تاريخ   2ضريبة الدخل وبقرار مجلس شورى الدولة رقم        
 من قانون ضريبة الدخل التي تنص       7الذي قضى بوجوب تطبيق المادة      ) نفعاً للقانون 

  . د رأس المال من الواردات في حساب الضريبةعلى عدم جواز تنزيل فوائ
تستهلك الأصول الثابتة المعاد تقييمها على أساس القيم الدفترية الجديدة كما هو موافق              -2

 . عليها من قبل الوحدات المالية المختصة

يمكن إستعمال فروقات إعادة التقييم الإيجابية، في إطفـاء خـسائر الـدورة الماليـة                -3
 . لغاية إستنفاذهاوالخسائر المدورة و

 بأن عناصـر الأصـول      5451/94 من المرسوم التطبيقي     6يستفاد من أحكام المادة      -4
الثابتة المادية المعمرة المستهلكة دفترياً كلياً ولا تزال قابلة للإستعمال مدة إضـافية،             
يمكن أن يعاد تقييمها على أساس إعطائها قيمة دفترية جديـدة بحـسب صـلاحيتها               

ذلك الأمر في حال الإستهلاك الدفتري الجزئي للعنصر موضوع التقييم          للإستعمال، وك 
 .إذا كان لا يزال قيد الإستعمال

أما الأصول الثابتة الهالكة والتالفة بالكامل وغير الصالحة للإستعمال، فلا تعتبر قابلـة   
  .لإجراء تقييم عليها

 الناتجة عن إعادة تقييم     وفضلاً عما تقدم، فإن للدولة حصة في قيمة الفروقات الإيجابية         
الأصول الثابتة بمقدار النسبة المقررة لها في دفاتر شروط الإمتياز لأن الزيادات الطارئة على              

من قبل المساهمين، بل نتجـت كأربـاح        ) أو توظيفها (عناصر الأصول الثابتة لم يتم شراؤها       
  . تحسين طارئة على تلك العناصر بفعل إعادة التقييم

دم دمج حصة الدولة ضمن حقوق المساهمين في الرساميل الخاصة،          وعليه يقتضي ع  
بل إدراجها في حساب مستقل خارج تلك الرساميل وتسجيلها ديناً على الشركة لصالح الدولة،              
وتسديدها ضمن المهلة المحددة لتسديد حصة الدولة من الأرباح بصرف النظر عما إذا كانـت               

  .ةنتائج أعمال الشركات إيجابية أو سلبي
 


